


1-     من المتقرر عند أهل العلم وجوب تقدير المصالح والمفاسد في الأمر قبل الإفتاء فيه والعمل على تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين عند التزاحم، ورحم الله ابن تيمية إذ يقول: "ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين". أهـ [الفتاوى (20/54)]. 
2-     من الناس من يريد تغير المنكر دون نظر إلى أن الموضع موضع خلاف أم لا؟ هل الخلاف فيه سائغ أم لا؟ هل المصلحة في الإنكار والتغيير راجحة أم لا؟

وإذا حاولت إفهامه بهذه الأمور قال: أين الغيرة على الدين، هذا إعراض عن الدليل، هذا تواطؤ.


جهل كثير من شباب الأمة أن الأحكام الشرعية مبناها على جلب المصالح ودفع المفاسد فكل من أمر الله به لابد أن تكون المصلحة منه للعبد إما خالصة وإما راجحة، وكل ما نهى الله عنه فلابد أن تكون المصلحة منه للعباد إما خالصة وإما راجحة.

قال ابن القيم: (فإن الشريعة مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة في المفسدة وعن الحكم إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل) [إعلام الموقعين (3/3)].


الأدلة علي مراعاة المصالح والمفاسد:

من القرآن: 
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واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل[image: image2.png]


 
1-   المصلحة في إعلاء الدين وبقاء التوحيد وإذلال الشرك.

مع أن هناك مفسدة وهي إزهاق الأرواح.


2-   قوله تعالى: [image: image5.png]


 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) [image: image6.png]


. البقرة
أي أن مفسدة صد المشركين عن سبيل الله وكفرهم به وصدهم المؤمنين عن المسجد الحرام وإخراجهم منه أكبر من مفسدة قتالهم.

فإذا تزاحمت المفاسد قدمت أيها أعظم 


3-   قوله: [image: image7.png]


يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما[image: image8.png]


.

انظر إلى شارب الخمر كيف يعتدي على الناس....

 
4-   قوله: [image: image9.png]


ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم[image: image10.png]


.

 
ثانياً: من السنة:

1- حديث عائشة في البخاري: ((يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه، وباب يخرجون)).

ترجم عليه البخاري: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه.

ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، وأن الإسلام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً.؟

 
2-   ما رواه البخاري عن ابن مسعود قال: (كان رسول الله [image: image12.png]


يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا).

بوب عليه البخاري: باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.


3-   ما رواه البخاري عنه [image: image13.png]


قال لمعاذ: ((من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا إني أخاف أن يتكلوا)).

أي فلا يعملون عملاً، ولهذا بوب البخاري عليه: باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا.


أمثلة من أقوال السلف والعلماء في تطبيق هذه القاعدة:

1-   جمع الصحابة للقرآن.



2-   جهر ابن عباس بالفاتحة في الجنازة ليعلموا أن قراءتها سنة.
3-   قال ابن تيمية: المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته، كما ترك النبي [image: image16.png]


بناء البيت على قواعد إبراهيم.
ولذلك يستحب الأئمة كأحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين

   عمر بن عبد العزيز: قال له ابنه: مالك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق قال: لا تعجل يا بني فإن الله ذكر الخمر في آيتين وحرمها في الثالثة، وإني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة فيدفعوه جملة ويكون من ذا فتنة. الموافقات (2/93-94).

الخطبة الثانية:



من الذي يقدر المصالح والمفاسد؟
أولاً: قال شيخ الإسلام: "لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا اجتهد رأيه". [الأمر بالمعروف41].

فالمرتبة الأولى أن ننظر هل ورد الشرع باعتبار مصلحة ما أو إلغائها وجب اتباعه.

فمثلاً الرجل يبر الوالدين أم يجاهد.

ثانيها: لابد من النظر في المآلات عند تقدير المصالح والمفاسد.

فالنظر لابد أن يكون فيما يؤول إليه الأمر في النهاية لا إلى اللحظة الراهنة مثل قتل عبد الله بن أبيّ.
اللهم ارنا الحق حقا ...
 اللهم إنا نسألك رحمة تهدي لها قلوبنا وتجمع به سؤالنا..
اللهم نسألك أن تكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك.
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً، اللهم أعدنا إلى رحابك، وخذ بنواصينا يا رب إلى 
طاعتك ورضوانك.
اللهم انصر دينك واعلِ كلمتك، واجعل الدائرة على الكافرين والمنافقين ، واجعل تدبيرهم تدميراً عليهم ، واكف المسلمين شرورهم ، وصلى الله على محمد
